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 ــداءهـالإ
يدٗ يرا المجًُد إلى مو ضايم في الُقوُ  إلى اوانم موو    أ

تممت دزاضتي َكواح  موو أاون أى نعوّ      أالصغس إلى أى 

 حّأ كسيمٕ أيدٗ إلى:

   أبْ العصِص

مو ضًست علٖ تسبّتي َقاضت في ذلم كون الصوعا     إلىو

لأى الُالد كاى أغلب الأحّاى خازج البّت لطبّعٕ عملوٌ  

 يدا٘ إلى:إ

 لّٕ  الغاأمْ 

تحملت معْ الغسبٕ َضًست علٖ تُحير  التي شَاتي إلىو

 الأعصا٘  أَلادٓ  إلىو،   كن ضبن الساحٕ لإتمام يرٍ السضالٕ
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  مقدمة
يساهم قطاع النفط بفاعلية في بناء اقتصاديات الدول المنتجة للنفط،   

فمن خلال الإيرادات التي تحصل عليها هذه الدول، ورأس المال الأجنبي 
المستثمر في هذه الصناعة، تساهم هذه الأموال في إنجاز مشروعات كبيرة 

بنية التحتية الأساسية، كشق الطرق وإقامة الكباري والجسور وتأسيس بال
الإنفاق، كذلك إقامة المشروعات التي تحتاج إلى دعم من الشركات الكبرى 
العاملة في قطاع النفط، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للفرد، والرقي 

وين خبرات بالمستوى التعليمي والصحي، كما أن هذه الإيرادات تساهم في تك
  وطنية في جميع المجالات.

ولا شك أن الاستثمارات النفطية الأجنبية في هذا المجال، هي العنصر   
  الرئيسي للنجاح الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط.

من هنا بدأت الدول المنتجة للنفط، وخاصة العربية منها في تقديم   
ة في منتصف القرن تسهيلات لهذه الشركات للدخول إلى المنطقة العربي

الماضي وهذا ما سارت عليه الدولة الليبية، الأمر الذى أوقعها في عقود 
مجحفة ولا تتناسب مع الثروة التي تمتلكها، ولكن كان احتياجها إلى رأس 
المال لاستخراج النفط والخبرات التي تمتلكها تلك الشركات في مجال الصناعة 

  هذه الدول بتلك العقود. النفطية من المبررات الضرورية لقبول
ومع بداية عصر الاستقلال وظهور حركات التحرر التي شهدها العالم   

والدور الكبير الذى لعبته الدولة المصرية في مساعدة هذه الدول على نيل 
استقلالها ومساهمتها في بناء تلك الدول وبالأخص بناء الدولة الليبية 

  والمساهمة المصرية فيها.
نشاء الإدارات الحكومية، وسنت القوانين الليبية بمساعدة حيث قامت بأ  

من الخبرات المصرية في هذا المجال، فكان أن ظهر أول قانون نفط في 
م وعلى ذلك القانون صدرت ١٩٥٥لسنة  ٢٥الوطن العربي وهو القانون رقم 
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السائد في أغلب نفطي في ليبيا، وكانت عقود الامتياز هي  )١(أول عقود امتياز
دول المنتجة للنفط، إلى أن قام الدكتور مصدق رئيس وزراء إيران بتأميم ال

النفط الإيراني، فثارت منازعة مع الشركة الإنجليزية، وتلك كانت بداية 
المنازعة الدولية في قطاع النفط، ولأن عقود النفط تعتبر من العقود طويلة 

قوم بنفسها أو إحدى الأمد وذات قيمة اقتصادية كبيرة، كان لابد للدولة أن ت
هيئاتها بإبرام تلك العقود مع الطرف الأجنبي والذى في أغلب الأحيان يكون 

  شركة ذات ميزانية ضخمة ولها نفوذ عالمي وتأثير على السياسة الدولية.
فكان الصراع بين الدول المنتجة وهذه الشركات على تعديل تلك   

نفعا للدول المنتجة للنفط ولوجود  إلى عقود جديدة أكثر - الامتياز القديم-العقود
شروط الثبات وعدم المساس كان من الصعب التوصل إلى حلول مع تلك 

  الشركات، ولان الدولة عن طريق هيئاتها أصبحت طرفًا في هذه العقود.
وبهذا أصبح أمام الدول خيارات التأميم الذى فتح الباب على مصرعيه   

الشركات، والبعض الأخر فضل  للمنازعات النفطية مع مجموعة من هذه
التفاوض مع تلك الدول وقام بتعديل العقود إلى عقود مشاركة وعقود مقاسمة 
إنتاج. وتقدمت الشركات الأجنبية على ضوء التأميم إلى ساحات التحكيم 

  للفصل بينها وبين تلك الدول المنتجة للنفط.
ات تتميز فإذا كانت عقود الاستثمار الدولية بشكل عام أكثر منازع  

بالتعقيد نظرا لدوليتها، فإن عقود النفط المبرمة بين الدول المنتجة للنفط 
  والشركات النفطية الأجنبية تثير منازعات أكثر تعقيدا.

وذلك لأن الدولة طرف في العلاقة التعاقدية، وهي تعتبر من أشخاص   
ص، فمن القانون العام، والشركات الأجنبية تعتبر من أشخاص القانون الخا

                                     
) أصل كلمة الامتياز في اللغة من الميز، أي التمييز بين الأشياء ويقال مزت بعضه عن ١(

بعض، أي ميزاً، ومزت الشيء أي عزلته، وماز الشيء ميزا، فصل بعضه عن بعض، 
 .١٣٠٠للمزيد راجع ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، سنة 
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أسباب تعقيد هذه العلاقة التعاقدية أن أطرافها ينتمون إلى نظامين قانونين 
مختلفين، ويسعى كل طرف في هذه العلاقة إلى حماية نفسه وتحقيق مصالحة، 
فالدولة تسعى إلى تحقيق أكثر قدر من الإيرادات التي تمكنها من تحقيق 

نمية رأس مالها وتحقيق خططها الاقتصادية، والشركة الأجنبية تسعى إلى ت
أكبر قدر من الأرباح، هذا يؤدى إلى حدوث تضارب في المصالح الأمر الذى 
بسببه تحدث المنازعات بين الطرفين أثناء تنفيذه هذه العقود، لذا يجب الإعداد 
الجيد لتلك العقود عن طريق مفاوضات جادة، بين الطرفين أساسها حسن النية 

ينشأ مستقبلاً أو محاولة حل أي نزاع قد يحدث  لمحاولة تفادي أي نزاع قد
بالطرق الودية، حتى لا تكبر هوة المنازعة وتؤدى إلى وصول الطرفين إلى 
ساحات القضاء والتحكيم التي يتكبد كل طرف خسائر قد يكون في غنى عنها 

  لو توصلوا إلى الحل الودى في تلك المنازعات.
علاقة التعاقدية، هو رغبة الدولة ولعل من أهم نقاط الخلافات في تلك ال  

المنتجة إلى محاولتها إخضاع تلك العقود إلى قانونها الوطني ومحاكمها 
الوطنية، إذا فشلت مع تلك الشركات في الحلول الودية، ولكن تلك المحاولات 

  كان مسيرها الفشل لعدة أسباب أهمها:
الدول بحجة أنها  لان الشركات الأجنبية رفضت المثول أمام قضاء تلكأولاً: 

  ولا يشمل نطاق تطبيقها مثل تلك العقود. بدائيةقوانين 
أظهرت تخوف من ميول القضاة الوطنين إلى دولهم حماية للمصلحة ثانيا: 

  العامة للدولة.
طول أمد التقاضي بالمحاكم الأمر الذى يضيع عليها فرص استثمارية ثالثًا: 
  أخرى.

ارية لدى تلك الشركات والتي تنظر ولهذه الأسباب والخلفية الاستعم  
إلى تلك الدول على أنها مازالت دول متخلفة، ولسيطرة هذه الشركات بحكم 
قواتها الاقتصادية على صناعة النفط استطاعت فرض وجهة نظرها في تسوية 
المنازعات النفطية وذلك باعتبار هذه العقود عقود دولية، وبالتالي محاولة 


